
 العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةمجلـة  961-949ص (، 1229) 21: العـــدد/ 21 المجلد
 

349 

 

 الخاص على النمو الاقتصادي في الجزائر إلى القطاعالمقدم  الائتمانأثر 
 –( 0891-7102خلال الفترة )  ARDLالموزع  للإبطاءنموذج الانحدار الذاتي تطبيق  -

The impact of credit to the private sector on economic growth in Algeria 

- An application of the autoregressive distributed lag ARDL During the period (1980-2017)- 

 1،   عادل زقرير  2كريمة حبيب
 karimaha8419@gmail.comأستاذ محاضر ب جامعة الوادي،  1  

 adel0728@gmail.comأستاذ محاضر أ جامعة الوادي،  2

 12/2019/ 19تاريخ النشر:                         11/2019/ 24تاريخ القبول:                      03/2019/ 25تاريخ الاستلام: 

 : ملخص
. (0891-7102خلال الفترة ) الاقتصادي في الجزائرالنمو على الخاص  إلى القطاعالمقدم  الائتمان أثر إلى اختبار الدراسةهذه  تهدف

 لاختبار هذا الأثر في المدى القصير والمدى الطويل. كمنهج للتكامل المشترك  ARDLالإبطاء الزمني الموزعتطبيق منهج قد تم و 
الطويل. كما يعتبر الإنفاق الحكومي يحفز النمو الاقتصادي في المدى الخاص  إلى القطاعالمقدم  أن الائتمان الدراسة أظهرت نتائجوقد 

 المساهم الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي.
 .ARDLمنهج ،النمو الاقتصادي، الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتمانكلمات مفتاحية: 

 .  JEL :C32 ،G21 ،O4تصنيف 
Résumé: 

. Cette étude vise à tester l'impact du crédit accordé au secteur privé sur la croissance 

économique en Algérie au cours de la période (1980-2017). Les modèles autorégressifs à 

retards échelonnés (ARDL) a été appliqué comme une approche de co-intégration pour 

tester cet effet à Court terme et long terme. 

Les résultats de l'étude ont montré que le crédit au secteur privé stimule la croissance 

économique à long terme. Les dépenses publiques contribuent également beaucoup à la 

croissance économique. 

Mots clés: crédit au secteur privé, croissance économique, approche ARDL. 

Jel Codes de classification: C32, G21, O4. 
Abstract: 

This study aims to test the impact of credit extended to the private sector on economic 

growth in Algeria during the period (2017-80). ARDL has been applied as a co-integration 

approach to test this effect in the short-run and long-run. 

The results of the study showed that credit to the private sector stimulates long-term 

economic growth. Government spending is also a major contributor to economic growth. 

Key words: credit to the private sector, economic growth, ARDL approach. 

Jel Classification Codes: C32, G21, O4. 
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 مقدمة: . 1

التخصيص الأمثل للموارد، ومراقب لأعمال الشركات  بهدف ضمان كمجمع للموارد الماليةالقطاع المالي والمصرفي  يعمل

لعائد الاقتصادي متمثلا في وهذا ما يعظم االتي تقترض من البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر لآلية التحوط وتنويع المخاطر. 
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 (00J. SCHUMPETER, 19)ارتفاع كافة المؤشرات الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي. وفي هذا الإطار، يعد 

أول من قدم بيان مفصلي حول كيف تأخذ المعاملات المالية دورا مركزيا في النمو الاقتصادي. وهو لم يستعمل لهجة حديثة 

)المعاملات المالية( غير أنه استعمل المصرفي كمثال على ذلك. وبدلا من استخدام مصطلح النمو الاقتصادي استخدم مصطلح 

دية. وقد كتب قائلا "يقف المصرفي بين أولئك الذين يرغبون في تشكيل تركيبات جديدة وأصحاب الوسائل التنمية الاقتصا

وقد وضع الاقتصاديون عدة مؤشرات لقياس تطور القطاع .(Sinha, 2001, p. 65)ة، فهو أساس ي لظاهرة التنمية..."الإنتاجي

الخاص إلى الناتج المحلي  إلى القطاعنسبة الائتمان المقدم  هامن أبرز  التيعلى تحفيز النشاط الاقتصادي، و المصرفي ومدى قدرته 

 .الخام

 إشكالية الدراسة: 1.1

 الائتمانما مدى تأثير  الإجابة على التساؤل الرئيس ي التالي: تسعى هذه الدراسة إلىعلى أساس ما سبق ذكره أعلاه، 

 ؟(7102-0891)على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  الخاص إلى القطاعالمقدم 

 فرضيات الدراسة: 1.1

 الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة لا يوجد أي أثر معنوي لمؤشر :، على النحو التاليتم صياغة فرضية وحيدة للدراسة

 على النمو الاقتصادي في الجزائر. إلى الناتج المحلي الخام

 الدراسة:وهدف أهمية 3.1

إلى  ويعزى ذلكالخام كمؤشر لتطور القطاع المصرفي.  المحليالخاص إلى الناتج  إلى القطاعيتم استخدام نسبة الائتمان المقدم 

الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص يولد زيادات كبيرة في الاستثمار والإنتاجية أكثر من منح تلك الأموال إلى مؤسسات  اعتبار

عمليات جمع المعلومات ومراقبة المديرين وتسهيل عملية التبادل ب فيما يتعلقمدى تطور هذا القطاع  يشير إلىكما  القطاع العام.

إلى اختبار أثر الائتمان المقدم فحص الدراسة إلى هدف ت. وعلى هذا الأساس، (281، صفحة 1122وتنويع المخاطر. )خلف، 

 .الخاص على النمو الاقتصادي في الجزائر القطاع

 متغيرات الدراسة الرئيسية:التعريف ب 4.1

الزيادة في قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل الاقتصادي الوطني، ويمثل النمو الاقتصادي، المتغير التابع:  -

الحقيقي وبمعدلات أعلى من معدلات نمو السكان، بالشكل  الناتج المحلي الخاموالتي ينجم عنها زيادة مستمرة في 

 . هذا الناتجالذي يضمن زيادات مستمرة في متوسط نصيب الفرد من 

الخاص  إلى القطاعيشير إلى الموارد المالية المقدمة و ، الخاص إلى القطاعالائتمان المقدم  المتغير المستقل الرئيس ي: -

 .والبنوك من قبل الشركات المالية

 الدراسة:وحدود منهجية1.1

وبالنسبة لحدود الدراسة .(ARDL)نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع منهجية حديثة وهي م استخدام ت

 .(2881-1122)الفترة  وذلك خلال، الجزائر باعتبارها بلد دراسة الحالة فشملت:

 الأدبيات الاقتصادية والدراسات السابقة:.1

 :ومن أهمها نذكر . إلى أن تطور القطاع المالي يقود إلى النمو الاقتصادي الدراساتالعديد من  تأشار 

 .00J)قديم أدلة عبر عدة دول تتوافق مع رؤية: التي سعت إلى ت(King & Levine, 1993, pp. 717-737)دراسة -

SCHUMPETER, 19)  دولة خلال  88أن: النظام المالي يستطيع تعزيز النمو الاقتصادي. وقد استخدما بيانات على

سرعة كل من المستويات الأعلى للتطور المالي بشكل ملحوظ وقوي مع  مدى ارتباط بهدف فحص( 2888-2891الفترة )

تضمنت نتائج وقد   ؟كفاءة الاقتصاد المعدلات الحالية والمستقبلية للنمو الاقتصادي، تراكم رأس المال المادي، وتحسين

بيانات الدراسة أن الخدمات المالية تحفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدل تراكم رأس المال من خلال تحسين 

 .كان محقا( 00J. SCHUMPETER, 19)الكفاءة لدى أي اقتصاد يستعمل رأس المال. كما تم استخلاص أن 
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ا إذا كانت المكونات الخارجية لتطور مع التي بحثت:(Levine, Loayza, & Beck, 2000, pp. 31-77)دراسة -

الدليل على أن النظم القانونية، والتنظيمية، والمحاسبية  سعوا إلى تقديمكما  الوساطة المالية تؤثر على النمو الاقتصادي؟

.وقد أشارت نتائج الانحدار إلى (2888 -2891)دولة خلال الفترة  22التطور المالي. وذلك من خلال دراسة بيانات درجة تحدد 

في الأخير، قد و وجود علاقة قوية جدا بين المكونات الخارجية لتطور الوساطة المالية والنمو الاقتصادي على الأجل الطويل.

خلالها مؤشرات تطور الوساطة المالية على النمو الاقتصادي، والتي تتضمن نمو فحص الباحثون القنوات التي تؤثر من 

 .الادخار وتراكم رأس المال وليس من خلال الإنتاج الإنتاجية الكلية لعوامل

إلى الناتج  الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتمانعليه أن جميع الأدبيات الاقتصادية السابقة اعتمدت على نسبة التركيز وما يجب 

الخاص على النمو  إلى القطاعالمقدم  الائتمانأثر إلى وجود دراسات ركزت على فحص  اكأبرز مؤشر. وهذا ما دع المحلي الخام

 :في هذا السياقو. الاقتصادي

في  الخاص على النمو الاقتصادي إلى القطاعالمقدم  الائتمانأثر  اختبرتالتي :(Osman, 2014, pp. 109-117 )دراسة -

 علاقة موجبة بينإلى وجود كما توصلت  . (1121 -2821)الفترةاستخدام بيانات سنوية خلال  عن طريقالسعودية. 

 الأجل القصير والأجل الطويل. فيالنمو الاقتصادي و  الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتمان

إلى المقدم  الائتمانأثر  التي هدفت إلى فحص:(Olowofeso, Adeleke, & Udoji, 2015, pp. 81-101)دراسة -

 كما. (1111-1121خلال الفترة)في نيجيريا، وذلك من خلال بيانات ربع سنوية  الاقتصادي الخاص على النمو القطاع

 الأجل الطويل.في النمو الاقتصادي و  الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتمان موجبة بينعلاقة إلى وجود ت توصل

 .على النمو الاقتصادي في الجزائر الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتمانتأتى هذه الدراسة لمحاولة قياس أثر هذا،و 

 . المنهجية:3

) الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع  منهج تم استخدام    المقترحة من طرف                                                                 (

(Pesaran & Shin, 1998, pp. 371-413) و(Pesaran, Shin, & Smith, 2001, pp. 289-326) . أشاروالتي(Afzal, 

Malik, Butt, & Fatima, 2013, p. 25) في ةالمتمثلو  هامنافعإلى: 

  يستخدم بغض النظر عما إذا كان كما  من المشاهدات؛ 81 - 01يعتبر أكثر قوة في العينات الصغيرة التي تتضمن بين

يكون غير فعال في حالة ما إذا كانت أحد  منهج -أو في حالة الخليط بينها،   ( أي 2أو الرتبة ) ( أي 1الانحدار من الرتبة )

 ؛ -( أي 1السلاسل الزمنية متكاملة من الرتبة )

  إطار نمذجة من العام إلى الخاص من خلال اتخاذ عدد كافي من فترات الإبطاء للحصول على عملية توليد  يطبق نموذج

هي أقص ى فترة  من الانحدارات بغرض الحصول على طول فترة الإبطاء المثلى لكل متغير، حيث  البيانات. وهو يقدر عدد 

و عدد المتغيرات الداخلة في المعادلة، ويتم اختيار النموذج على معايير إحصائية مختلفة مثل: ه إبطاء يمكن أن تستخدم و 

Info CriterionAkaike (AICأو )Info CriterionSchwarz (SIC )أوCriterionQuinn-Hanan(HQC؛) 

  التمييز بين  منهج ستطيع ي، في حين المحليتعاني النماذج التقليدية لاختبارات التكامل المشترك من مشكلة النمو كما

. كما المحليالمتغيرات التابع والمتغيرات التفسيرية والقضاء على المشاكل التي قد تطرأ بسب وجود الارتباط الذاتي والنمو 

كما أن تقدير العلاقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في آن واحد، كما يقدم تقديرا غير متحيز وذي كفاءة.  يستطيع نموذج 

 هو أن يستند على إطار المعادلة الواحدة. الاستعمال الأكثر ملائمة لنموذج 

 م اقتراحت النمو الاقتصادي في الجزائرو  إلى الناتج المحلي الخام الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة العلاقة بين ولتحليل 

 النموذج التالي: 

 
 :الهدف من الاختيار وتحليل التطور( –متغيرات الدراسة )الوصف والمصدر 1.3
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إلى المستقلة هذا السياق، قسمت المتغيرات في .: صفة وتعريف المتغيرات ومصدر البيانات المستخدمة في الدراسة2الملحق يوضح 

نسبة الائتمان المقدم إلى ، من ضمنها متغير رئيس ي وهو ذات علاقة بتطور القطاع المصرفيمستقلة متغيرات الأولى،  مجموعين:

والتي تم وضعها جميعا في تصادي.لنمو الاقلمحددة مستقلة أخرى متغيرات الثانية، . الخام المحليالقطاع الخاص إلى الناتج 

نموذج قياس ي بهدف فحص أثرها على المتغير التابع، الذي يتجسد في النمو الاقتصادي معبرا عنه بمعدل نمو نصيب الفرد من 

 تطورهاكما يلي:للمتغيرات وتحليل . وسيتم عرض التطور البياني الخام الحقيقي المحليالناتج 

 الدراسة القياسيةالتطور البياني لمتغيرات : 0الشكل 
 PRVITC 

 

BM 

 
TDC 

 

INV 

 
GOV 

 

OPENESS 

 
INF 

 

 

 المصدر: حسابات الباحثين بناء على :
 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  (SERIES 

RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE DES 

PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 
 LA BANQUE D’ALGERIE,RAPPORT 2017  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE), 

Juillet 2018. 
 .111-122: الصفحات، 1122 – 2891الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية  -

- OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES, Les comptes économiques de 2000 à 2014, P:23 

- http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html   22/09/2019 

   http://www.mf.gov.dz22/12/2018:وزارة المالية الجزائرية -

- RGDPPC : المحلي، وهو عبارة عن حاصل قسمة الناتج الخام الحقيقي المحليالفرد من الناتج  نصيبمعدل نمو 

. ( على عدد السكانGDP deflatorالخام  المحليالخام الاسمي إلى مكمش الناتج  المحليالخام الحقيقي )أي نسبة الناتج 

وعرف هذا المؤشر عدة تذبذبات بسبب الاعتماد عل يعطي هذ المؤشر دلالة حقيقة على تطور معدلات النمو الاقتصادي. 

بسبب ارتفاع  %1.81( نسبة 2888-2881الريع النفطي. فقد عرف معدلات نمو مقبولة نسبيا حيث بلغ متوسط نموها )

نتيجة الصدمة النفطية لدرجة تحقيقها لمعدلات سالبة ضا حقيقيا ( انخفا2881-2889أسعار النفط. بينما عرفت الفترة )

http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html
http://www.mf.gov.dz/
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الخام  المحليالناتج من  نصيب الفرد ا واضحا في( تحسن2888-1122الفترة )زمة المالية التي عاشتها الجزائر. بينما عرفت والأ 

 . الحقيقي

- PRVITC: يقيس مستوى الوساطة المالية في والذي ، الخام المحليالخاص إلى الناتج  إلى القطاعنسبة الائتمان المقدم

الخاص يولد زيادات كبيرة في الاستثمار  إلى القطاعتراض أن الائتمان المقدم قالاقتصاد. واستخدم هذا المؤشر بسبب الا

 (.281، صفحة 1122والإنتاجية أكثر من منح تلك الأموال إلى مؤسسات القطاع العام)خلف، 

سنة في  98إلى أقص ى قيمة له والتي بلغت % 2881سنة في % 18وبالنسبة لحالة الجزائر، نلاحظ ارتفاع هذا المؤشر من 

 سجلتعرف هذا المؤشر انخفاضا محسوسا حيث  2881( ككل. وابتداء من سنة 2881-1122وذلك خلال الفترة ) 2889

عرف هذا  1111( ككل. وابتداء من سنة 2881-1122لفترة )وذلك خلال ا 2882% سنة 0.82أدنى مستوى له والذي يقارب 

-1120وقد عرفت الفترة ).% مع التذبذب بين الارتفاع والانخفاض21المؤشر تحسنا تدريجيا ولم ينخفض عن مستوى 

% في سنة 28.22، مقابل1120% في سنة 29.01نسبة حيث سجلفي قيم هذا المؤشر،  متواصلا اارتفاع(1122

، 1122)بنك الجزائر، التقرير السنوي .1122% في سنة 11.2و1129% في سنة 11.22و 1128سنة  % في1121،12.12

، ويمكن أن يعزى ذلك، إلى رغبة الدولة في إعطاء المبادرة إلى القطاع الخاص وتوفير التمويل المصرفي لبرامج (22صفحة 

 القطاعدعم إنشاء المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. ونلاحظ انخفاض قيم هذا المؤشر ما يعكس ضعف تطور 

الخاص. ويمكن أن يعزى ذلك  إلى القطاعات المالية والمصرفية المصرفي الجزائري وانخفاض درجة انخراطه في تقديم الخدم

إلى: احتكار البنوك العمومية لنشاطي الإيداع والإقراض وتفضيلها تمويل القطاع العام خاصة قطاع الطاقة والمياه، وهذا 

 الخاص في مجال الحصول على التمويل اللازم. إلى القطاعما شكل نوعا من المزاحمة 

- :BM عكس درجة النقديةفي الاقتصاد أو ما يعرف أيضا )سيولة تي توال الخام، المحلينسبة المطلوبات السائلة إلى الناتج

 (. 280، صفحة 1122بشكل واسع في العديد من الدراسات كمقياس للتطور المصرفي)خلف،  تالاقتصاد(، وقد استخدم

، ثم بدأت في 2888% سنة 81لتصل إلى أقصاها  2881% سنة 98عرفت هذه النسبة ارتفاعا من  وبالنسبة لحالة الجزائر،

، لترتفع بعد ذلك، )ويمكن أن يعزى ذلك إلى 2889% سنة 09التذبذب بين الارتفاع والانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها 

خلال تدهور  ، والتي مست الصادرات النفطية من2889الصدمات الهيكلية الخارجية التي عرفها الاقتصاد الجزائري سنة 

أسعار برميل البترول، ولجوء الجزائر إلى هيئات التمويل الدولية وما تبع ذلك من سياسات تقشفية نقدية ومالية صارمة 

% سنة 28لتصل إلى مستوى  1121لمواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية(. لتسلك بعد ذلك مسار تصاعدي ابتداء من سنة 

، التي تطلبت 1111ع في تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي، وذلك ابتداء من سنة ، ويمكن أن يعزى ذلك إلى الشرو 1121

ضخ مبالغ مالية كبيرة في الاقتصاد من أجل تحقيق أهداف البرامج التنموية. والجدير بالذكر، أن قيمة مؤشر سيولة 

كما تجدر . 1122نة إلى غاية س 1111% طوال الفترة الممتدة من سنة 81لم تنخفض عن مستوى  M2⁄GDPالاقتصاد

  :الإشارة إلى معطيين هامين وهما

هذه النسب المعتبرة للتداول  تعزى . وجود مستويات مهمة من التسرب النقدي )التداول النقدي( خارج البنوك .أ 

النقدي خارج البنوك إلى الإصلاحات التي مست سلم الأجور ذات الأثر الرجعي، وتفضيل التعامل النقدي لدى 

ثقافته المصرفية، بالإضافة إلى الاكتناز والتعامل في السوق السوداء، وانعدام حيلة النظام المصرفي  الجمهور ونقص

 ؛(222، صفحة 1121)جمام و جديات، في تعبئة هذه المبالغ وتوجيهها إلى قروض منتجة

أن تذبذب أسعار برميل البترول في الأسواق العالمية، قد أثر على ودائع قطاع المحروقات الموجودة في البنوك  .ب 

 .M2الجزائرية على شكل ودائع تحت الطلب، والتي تدخل ضمن المجمع النقدي 

- TDC  : إلى الناتج نسبة إجمالي القروض المقدمة للاقتصاد الخام، المحلينسبة إجمالي الائتمان المحلي إلى الناتج 

ذا المؤشر تعني درجة يقيس قدرة البنوك التجارية على تمويل أنشطة الاقتصاد الوطني. وزيادة قيمة هذي، والالخام المحلي

 من خلال القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. انخراط أكبر للبنوك التجارية في تمويل النشاط الاقتصادي 
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% 91والذي يقارب إلى أقص ى مستوى لها  2881% سنة 11من مستوى هذه النسبة ارتفاع عرفت  وبالنسبة لحالة الجزائر،

% 28 والذي يقاربثم عرفت مسارا تنازليا لتصل إلى أدنى مستوى لها ومن .(2881-1121خلال الفترة )وذلك  2888سنة 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى الصدمات الهيكلية الخارجية التي عرفها الاقتصاد  .(2881-1122خلال الفترة )وذلك  2880سنة 

وما ترتب عنها من تردي للأوضاع الاقتصادية، كما تم الإشارة إليه سابقا، والتي دفعت بنك الجزائر إلى  2889الجزائري سنة 

تدريجيا والتي إلى أقص ى قيمها والذي معدلات إعادة الخصم انتهاج سياسة نقدية انكماشية صارمة، وذلك من خلال زيادة 

خلال ارتفاعا متواصلا  هذا المؤشر عرفكما ، 2888أوت  12إلى غاية  2881أفريل  21% خلال الفترة الممتدة من 28ب قدر 

 1129، 1128، 1121، 1120%، وذلك لسنوات 12%، 18.1%، 10.9%، 02.8%، 02حيث بلغ  (1120-1122الفترة )

إعادة الخصم وتجدر الإشارة إلى معدلات عرفت  - (.218، صفحة 1122)بنك الجزائر، التقرير السنوي على التوالي  1122و

خلال الفترة % 1ب قدر  (حيث وصلت إلى مستوى منخفض1122-1111)لدى بنك الجزائر عرفت مسارا تنازليا خلال الفترة 

يعزى إلى رغبة الدولة في توفير التمويل اللازم ، وذلك يمكن أن –1121جانفي  12إلى غاية  1111مارس  12الممتدة من 

وتوفير التمويل المصرفي لبرامج دعم إنشاء المؤسسات الاقتصادية للاستثمارات المبرمجة في برامج الإنعاش الاقتصادي 

للبنوك . وتدل النسب المنخفضة لإجمالي القروض الموجهة للاقتصاد على انخفاض القدرة التمويلية (الصغيرة والمتوسطة

 :وذلك نظرا لعدة عوامل منهاالجزائرية وضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمارات المنتجة.

الذي بقاء الأموال في خزائن البنوك دون استغلال و بروز مشكلة فائض السيولة لدى البنوك التجارية الجزائرية،  .أ 

 .(10-11، الصفحات 1121ماي  12-19)ناصر، يمثل تكلفة للبنوك وللاقتصاد ككل

الشروط غير المشجعة على الاستثمار، والتي تفرض من قبل البنوك الجزائرية عند دراسة ملفات طلب القروض،  .ب 

 ناهيك عن صعوبة تحقيق الضمانات المطلوبة لمنح هذه القروض.

- INV: هذا  ذبذبت حظيلا  ،الخام المحلينسبة تراكم رؤوس الأموال الثابتة مضافا إليها التغير في المخزون إلى الناتج

 .2881في سنة  %08مقابل  2882سنةفي % 10بين الارتفاع والانخفاض لتصل إلى مستوى منخفض قدر بحوالي  المؤشر

ويعزى ذلك إلى تأزم الوضع الاقتصادي العالمي في منتصف الثمانينات، نتيجة اختلالات أسعار الفائدة، تذبذب أسعر 

الصرف وانخفاض أسعار البترول، وهو الأمر الذي أجبر الدول على التقشف ومن بينها الجزائر، كما انتشر الركود 

لعملة الصعبة، ومن ثم انخفاض في عملية الاستيراد والتالي تقلص الاقتصادي، في أغلب القطاعات، وانخفضت المداخيل با

حجم الاستثمارات الصناعية لارتباطها بهذه العملة. وهذا ما دفع الجزائر للجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، مقابل اعتماد 

كما والخارجي.  المحليتصادي سياسة نقدية ومالية صارمة لكبح التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن الاق

، 1120%، وذلك لسنوات 81.2%، 81.2%، 18.9%، 10.1( حيث بلغ 1120-1129عرف هذا المؤشر ارتفاعا خلال الفترة )

 .(208، صفحة 1122على التوالي )بنك الجزائر، التقرير السنوي  1129و 1128، 1121

- GOV : هذا المؤشر عن درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يعبر  ،الخام المحلينسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج

 فقط.  وليس تحديدها مةأن تعرف الدولة معرفة النتائج المترتبة عن النفقات العا المفيدومن . والاجتماعي

% وهي 01.89في المتوسط  لتبلغ( 2881-2888عرفت هذه النسبة استقرارا نسبيا طوال الفترة ) وبالنسبة لحالة الجزائر،

ثم شرعت في الانخفاض  ،تمويل الصناعاتمن الدخل الوطني لأجل كبير جزء  تخصيصتم  ه قدوذلك لأن ،نسب مرتفعة

عدم الاستقرار الاقتصادي واختلال  نتيجة% على التوالي، وذلك 11.91% و11.19حوالي  لتبلغ 2882و 2881سنتي خلال 

 وتبنيهاعن لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي  ناهيك ،الخارجية یونیةواشتداد أزمة المد والخارجية ةالمحليالتوازنات 

 2881تي سنفي %11.9و% 08.18ارتفاعا إلى مستوى  ؤشرالما هذ شهد كماالإنفاق الحكومي.  بتخفيض یقضیان برنامجين

ادة الإنفاق الحكومي في مجال یز من خلال  توسعية یةمال سياسةوالسبب في ذلك انتهاج الحكومة  .على التوالي2880و

المالي للمؤسسات التي خصصت لها مبالغ  التطهير عملية یةإضافة إلى بدا ،الأساسية الاستهلاكيةالاستثمار، ودعم السلع 

النسبة في الانخفاض  ت. ومن ثم شرعالضعيفةأصحاب الدخول  یةلحما الاجتماعية والتحويلاتارتفاع الأجور و ضخمة، 
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الإنفاق الحكومي  یادةز   یجة(، وذلك نت2889-1111% في المتوسط خلال الفترة )18.89 لتبلغ 2889ابتداء من سنة 

مواجهته في  عن طريق العجز لتقليصبإجراءات  ما دفع إلى القياموانحرافه عن الإيرادات العامة بشكل خرج عن الرقابة، 

 انكماشية یةمال سياسةالحكومة  وذلك باتباع، 2888سنة  یةغا إلى 2881ادي ابتداء من سنة إطار برنامج الإصلاح الاقتص

-1121النفقات العامة، وخاصة نفقات الدعم الاجتماعي. وتجدر الإشارة، إلى أن الفترة ) ترشيدناجحة من خلال محاولاتها 

عرفت التوسع الكبير في النفقات العامة، مع الانخراط في سياسة التي شهدت إطلاق برامج الإنعاش الاقتصادي قد ( 1112

المشاريع الكبرى كالنقل والسكن، البناءات القاعدية هياكل التعليم وغيرها. والفضل في ذلك يعود لارتفاع أسعار النفط التي 

ي المديونية الخارجية التي ة والخارجية، والتحكم فالمحليسجلت مستويات قياسية، وما نجم عنه من استعادة التوازنات 

 .(82-88، الصفحات 1128)سلامي ، تقلصت بشكل كبير

- OPENESS: سجل هذا المؤشر مستويات  ،الخام المحليالانفتاح التجاري أي نسبة )الصادرات + الواردات( إلى الناتج

، والتي تعتبر أقص ى قيمة لهذا 2882% سنة 98.11إلى مستوى  2881سنة % 91.92قياسية في بداية الفترة، حيث انتقل من 

(، ويعزى ذلك إلى انتهاج الجزائر لسياسة التصنيع ولجوئها إلى استيراد مستلزمات التموين 2881-1122المؤشر خلال الفترة )

وإلى غاية سنة  2881من سنة  كن ابتداءالصناعي والآلات والسلع التجهيزية ومعدات النقل وقطع الغيار بمبالغ ضخمة. 

، والتي تعتبر أدنى قيمة 2882% سنة 12.11، بدأ مؤشر الانفتاح التجاري في التراجع المتواصل، حيث سجل حوالي 2882

وانخفاض أسعار برميل البترول في  2889الأزمة النفطية سنة  وذلك بسبب(، 2881-1122لهذا المؤشر خلال الفترة )

وهذا ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية وبالتالي تراجع مبلغ فاتورة الواردات مستلزمات التموين  .الأسواق العالمية

ؤشر في الم، بدأ 2888. وابتداء من سنة والمواد الغذائية الصناعي والآلات والسلع التجهيزية ومعدات النقل وقطع الغيار

(، وكان هذا 2888-2888% خلال الفترة )18.08المتوسط  التحسن مع التذبذب بين الارتفاع والانخفاض حيث بلغ في

التحسن مدعوما بتحسن صادرات المحروقات لكن مع التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب حركة أسعار النفط في 

دأ في التراجع منذ سنة من ثم ب%، 29.98حيث بلغ حوالي  1118أقص ى قيمة له سنة المؤشر الأسواق العالمية، كما سجل 

 1118دولار أمريكي سنة  88.82بسبب الصدمة النفطية حيث تراجعت أسعار برميل البترول في الأسواق العالمية من  1118

 1118مليار دولار أمريكي سنة  28.88، كما تراجعت صادرات المحروقات من حدود مبلغ 1118دولار أمريكي سنة  91.18إلى 

وهذا ما يعد دليلا على أن ظاهرة الانفتاح التجاري في الاقتصاد الجزائري . 1118مليار دولار أمريكي سنة  18.28إلى حدود 

ما نسبته على  تعاني من ظاهرة هيكلية تتسم بها المبادلات التجارية الخارجية، وهي هيمنة حصة الصادرات من المحروقات

في الأسواق العالمية، ويمتد التأثير إلى إجمالي الصادرات، وتأثر هذا الصنف من الصادرات بتقلبات أسعار البترول % من 82

سياسة الاستيراد الذي ترتفع مستوياته في حالة انتعاش أسواق النفط العالمية، ويحصل العكس في حالة ركود تلك 

 .الأسواق

- INF : ارتفع (،7110=011)التضخم بأسعار المستهلكين مقاسا عن طريق التغيرات السنوية في الرقم القياس ي للأسعار

(، كما لم 2881-2888والذي يعد أعلى مستوى خلال الفترة ) 2882% سنة 21.2إلى  2881% سنة 8.1معدل التضخم من 

%. ويمكن تفسير ذلك بارتفاع كلفة الاستثمار خلال السبعينات، والتي تسببت في الضغط على الأجور 8.8عن  نخفضي

النشاطات الاقتصادية بالكفاءة عدم اشتغال  ناهيك عنوتغلغل التوترات التضخمية في مكونات الاقتصاد الجزائري. 

 عجز عنة للاقتصاد الجزائري، كما أن العرض الكلي المحليالمتعارف عليها دوليا، وهو ما انعكس على التوازنات المالية 

الفترة مسايرة الزيادات المتتالية في الطلب الكلي، مما تولد عليه ضغوطا تضخمية داخلية. كما شهدت التضخم خلال 

إلى  2881% سنة 22.8، حيث أخذت في الارتفاع من 2888( مستويات مرتفعة جدا مقارنة بما كانت عليه سنة 2889-2881)

% سنة 28.2(. ومن ثم بدأت في التراجع لتصل إلى 2881-1122وذلك أقص ى مستوى خلال الفترة ) 2881% سنة 02.2

ة أجور عمال الوظيف العمومي وضبط التحويلات الحكومية، وهو . وذلك نتيجة لضبط الإنفاق العام وتثبيت كتل2889

%، وهذا دليل على 12.28أهم ما تضمنه برنامج الاستقرار الاقتصادي، وقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال هذه الفترة 
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كان يمول  التوسع في الإصدار النقدي الذي وذلك بسببأن السياسات النقدية قد أخفقت في تحقيق الاستقرار النقدي، 

عجز الميزانية، وإلى انتهاج سياسة مالية توسعية عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الاستثمار خاصة ابتداء من سنة 

، بالإضافة إلى عمليات التحرير التدريجي للأسعار، لاسيما منذ اتخاذ تدابير حذف الدعم المالي لمعظم المواد الأساسية 2881

في إطار الاتفاقيات  2881العمليات بداية من سنة هذه  . وقد زادت حدة2881ن دعم الخزينة حتى سنةالتي كانت تستفيد م

دورا أساسيا في ارتفاع الأسعار المحلية %11.22 بمع صندوق النقد الدولي، إلى جانب هذا فقد كان لتخفيض قيمة الدينار 

تراجع التضخم وصار أقل حدة عما كان عليه وقد وصلت إلى أدنى مستوى لها  2889وابتداء من سنة  .وزيادة التضخم

(. وهذا راجع إلى السياسات المالية والنقدية المتشددة التي فرضها 1122-2881خلال الفترة ) 1111% سنة 1.0 بوالذي قدر 

الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض حجم الطلب الكلي، وهو ما  بهدف الحد منصندوق النقد الدولي على الجزائر، 

التحكم في مستويات الإنفاق الحكومي والعرض النقدي وبالتالي التحكم  عن طريق(، 1111-1996تحقق فعلا خلال الفترة )

 في مستويات الأسعار. 

سنة  %1.1والتي وصل فيها إلى  ( شهدت هذه المرحلة ارتفاعا محسوسا في معدلات التضخمـ1112-1122خلال الفترة )

، وذلك راجع إلى ارتفاع الأجور التي تقرر دفعها، بالإضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي كان يهدف إلى تخفيض 1112

 1111معدلات البطالة مع السماح بمعدلات تضخم مرتفعة نوعا ما. وقد سجل معدل التضخم تراجعا جوهريا في سنة 

وصـل معـدل  1118%، ويعود ذلك إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكـن مـع سـنة 2.1توى حيث وصل إلى مس

الذي تجره الزيادة القوية في أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما أسعار  المحلي% وقد حل التضخم 8.2التضـخم إلى مستوى 

. والنــاجم عـــن ارتفـاع الأسعار في السـوق الدوليــة للعديـد 1118سـنة  المنتجات الفلاحية الطازجة محـل التضـخم المســتورد

التي  مـــن المنتجـات المســتوردة كنتيجـة مباشــرة لارتفــاع ســـعر الأورو مقابل الدولار، الذي هو عملة فوترة صادرات المحروقات

ن الخـدمات، والانحصار الشـديد للصادرات خارج المحروقات. ، والـتي رافقهـا زيادة مفرطة في الواردات مـتراجعت إيراداتها

نتيجـة التبـاطؤ الملحــوظ في وتــــيرة ارتفاع الأسـعار لاســـيما بالنســبة  1121% سنة 0.8عـــرف معــدل التضخم انخفاضــا إلى 

% 8.8% ثم 1.8أين سجل  1122ع في سنة ، ومـا لبــث أن عـاود الارتفـا(01-01، الصفحات 1128 )سلامي،للمنتجـات الفلاحيـة

 (.1112-1122. مسجلا بذلك أعلى مستوى له خلال الفترة )1121سنة 

 :وصف النموذج ..7 ¶

 على النحو التالي: نموذج يتم صياغة و والأجل القصير للنموذج في وقت واحد.الطويل  معاملات الأجلتقدير يتم 

 
 حيث أن:

  الفروق من الدرجة الأولى؛: يشير إلى 

 اللوغاريتم الطبيعي؛ : 

 الحد الثابت؛ : 

 على التوالي؛ : الحد الأعلى لفترات الإبطاء الزمني للمتغيرات 

 اتجاه الزمن؛ : 

 حد الخطأ العشوائي؛ : 

  معاملات العلاقة قصيرة الأجل )تصحيح الخطأ(؛ : 

 .معاملات العلاقة طويلة الأجل : 

-cointegration or co)  ي التكامـل المشترك أ الأجلهي اختبار وجود العلاقة طويلة  الأولىخطوتين.  تطبيق النموذج يتضمن

movement) بين متغيرات(الدراسة والتي اختبرت بواسطة احتـساب قيمةF-statistic لتحليل معنوية المستويات المتخلفـة)
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 (Narayan, P, 2004, pp. 1-37)و(Pesaran, Shin, & Smith, 2001, pp. 289-326)للمتغيـرات. وقد قدم كل من

ن جميع المتغيرات في النموذج أهذه القيم يفترض  نـواعأحد أعداد مختلفة من المتغيرات. لأ نوعين من القيم الحرجة او الجدولية 

على قيمة أعلى من أ( تقع F-statisticكانت قيمة) إذان جميع المتغيرات هي غير مستقرة. أهي مستقرة. والمجموعة الثانية تفترض 

ذا كانت إنه لا يوجد علاقة زائفة طويلة الأجل مع المتغير التابع. و أن الاستنتاج يكون بإعنـد مستوى محدد من المعنوية، فجدولية 

كانت  إذانه لا يوجد علاقـة طويلـة الأجل مع المتغير التابع. أن الاستنتاج يكون بإجدولية فالقل قيمة أقل من أ( F-statisticقيمة)

ن الصيغة العامـة أدنـى للقـيم الجدولية فان النتيجة تكون غير حاسمة. الأ علـى و الأ قع ما بين المستويين ( تF-statisticقيمة)

 كالتالي: (F-statisticلفرضـيات العـدم والبديلـة للاختبـار)

 )فرضية العدم: )لا توجد علاقة طويلة الأجل 

 
 )الفرضية البديلة: )لا توجد علاقة طويلة الأجل 

 
 . تحليل النتائج:4

 اختبار جذر الوحدة: 0.4

 ( وبقيمها اللوغاريتمية،1لجميع المتغيرات الداخلة في المعادلة ) إلى فحص خصائص السلاسل الزمنية هذا الاختبار يهدف

أو مستقرة عند  لتأكد من استقرار بيانات السلاسل الزمنية، حيث إنه إذا كانت هذه السلاسل غير مستقرةذلك بغرض او 

وتظهر النتائج في  فوللر المطور  -ديكي تخدم اختبارسا وقد، نموذج لا يمكن تقدير، عندها الفروقات من الرتبة الثانية

 مستقرة عندLINF وLPRVITC،LTDC، LTDC،LBMالنموذج:  المتغيرات في هذاكانت في هذا السياق،  .1الملحق 

 .I(0)مستقرة عند المستوى LOPENESSوLRGDPPC،LINV ،LGOVبينما باقي المتغيرات:  . I(1)الفرق الأول 

 اختبار التكامل المشترك:تحليل نتائج  7.4

أن النموذج يأخذ 1، حيث يظهر الملحق ARDLذجو اختيار فترات الإبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نمفي البداية، 

ذا رؤية ما إ تتمثل الخطوة الثانية في.بينما %88.98. يتبينأن القدرة التفسيرية للنموذج بلغت ARDL(2,3,3,3,1,3,3,3)الشكل 

فرضية العدم وهي:أنه لا توجد علاقة في الأجل كان هناك دليل على علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، وذلك من خلال اختبار 

قيمة  بلغتوقد  .0الملحق  الموضح فيtheboundstestingapproachمن خلال منهج اختبار الحدودوذلك  .الطويل بين المتغيرات

(F-statistic) لاختبار الحدودthe bounds test61.50940 للحد 2، وهذا يتجاوز بشكل واضح حتى القيمة الحرجة %

 ."لا علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات" العدم لفرضية وفقا لذلك، يتم الرفض بشدة الأعلى.

وقصيرة الأجل  صحيح الخطأ ومعاملات العلاقة طويلة الأجلتنموذج بينما تتمثل المرحلة القادمة في عملية تقدير 

من جزأين، حيث يوضح الجزء العلوي تقدير نموذج يتكون ، والذي 2، وهذا ما يظهره الجدول  ARDLذجو نمباستخدام

 تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة الأجل بينما يوضح الجزء السفلي تقدير العلاقة طويلة الأجل. 
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 ARDLذجو نم صحيح الخطأ ومعاملات العلاقة طويلة الأجل وقصيرة الأجل باستخدامتعملية تقدير نموذج :0الجدول 

 
 على التوالي. %0و  %5،% 01مستوى معنوية إلى تشير *، ** و*** 

 Eviews 9: مخرجات برنامجالمصدر

 على النحو التالي:الإحصائي والاقتصادي لكل نموذج وفقا لنتائج هذين الجدولين ويتم التحليل 

 ما يلي: 2نلاحظ من الجزء السفلي للجدول تقدير العلاقة طويلة الأجل:  .أ 

على النمو الاقتصادي في الأجل  اإيجاب إلى الناتج المحلي الخام الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة لوغاريتم متغير  أثر (2

% تؤدي إلى 2(، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر بحوالي 1.1188% )2الطويل وذو معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى 

 إلى:ويعزى ذلك %. 1.81ب الخام الحقيقي  المحليالفرد من الناتج  نصيبزيادة 

 خارج البنوك؛النقدي مشكلة التداول  -

 معاناة البنوك الجزائرية من مشكلة فائض السيولة وتفضيل اكتناز السيولة خوفا من المخاطرة؛ -

تفضيل البنوك الجزائرية توجيه الائتمان إلى القطاع العام خاصة قطاعي الطاقة والمياه على حساب القطاع  -

 الخاص.

على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وذو معنوية  سلباالخام  المحلي إلى الناتج المطلوبات السائلةلوغاريتم متغير نسبة ثر أ (1

الفرد  نصيب انخفاض% تؤدي إلى 2(، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر بحوالي 1.1118% )2إحصائية جد مقبولة عند مستوى 
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معاناة المنظومة المصرفية الجزائرية من مشكلة التداول خارج ويعزى ذلك إلى  %.11.98ب الخام الحقيقي  المحليمن الناتج 

 . البنوك، وهو الأمر الذي يحرم الاقتصاد الجزائري من موارد مالية إضافية

لكن على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل  إيجاباالخام  المحلي إلى الناتج المحليةلوغاريتم متغير نسبة إجمالي القروض  أثر (0

الفرد من الناتج  نصيب انخفاض% تؤدي إلى 2، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر بحوالي الناحية الإحصائية غير معنوي من

 ويعزى إلى عزوف البنوك عن منح القروض للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.%.1.08ب الخام الحقيقي  المحلي

على النمو  سلباالخام  المحلي إلى الناتج لوغاريتم متغير نسبة تراكم رؤوس الأموال الثابتة مضافا إليها التغير في المخزون أثر (1

(، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر 1.1112% )2الاقتصادي في الأجل الطويل وذو معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى 

في  الكبير التوسعويمكن أن يعزى ذلك إلى %.8.21ب الخام الحقيقي  المحليالناتج الفرد من  نصيب% إلى انخفاض 2بحوالي 

، علما أن تمويل هذا الإنفاق يعتمد بصورة متزايدة على الإيرادات النفطية مما يشكل مزاحمة للإنفاق الحكومي الإنفاق

 توفر مناخ ملائم للاستثمار.الاستثماري الذي سيقود حتما لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. ناهيك عن عدم 

على النمو الاقتصادي في الأجل القصير وذو  إيجاباالخام  المحليالناتج  لوغاريتم متغير نسبة الإنفاق الحكومي إلى ثرأ (8

الفرد  نصيب% إلى زيادة 2(، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر بحوالي 1.1118% )2معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى 

نظرا لأن النفقات عرفت توسعا كبير في النفقات العامة خاصة منذ وذلك  %.90.01ب الخام الحقيقي  المحليمن الناتج 

بالانخراط في سياسة المشاريع الكبرى كالنقل والسكن، البناءات القاعدية هياكل التعليم وغيرها وزيادات  نتيجة 1112

 الأجور للعمال.

على مؤشر لوغاريتم سلبا الخام  المحلي إلى الناتجلوغاريتم متغير الانفتاح التجاري أي نسبة )الصادرات + الواردات(  ثرأ (9

(، حيث تؤدي زيادة هذا 1.1199% )8النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وذو معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى 

نخفاض أسعار النفط في وذلك نتيجة ا%.8.88ب الخام الحقيقي  المحليالفرد من الناتج  نصيبانخفاض % إلى 2المؤشر 

 الأسواق العالمية، 

على  سلباالتضخم بأسعار المستهلكين مقاسا عن طريق التغيرات السنوية في الرقم القياس ي للأسعار لوغاريتم متغير  ثرأ (2

 (، حيث تؤدي هذا المؤشر1.1111% )2النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وذو معنوية إحصائية مقبولة عند مستوى 

فمن شأن معدلات التضخم المرتفعة %.22.19ب الخام الحقيقي  المحليالفرد من الناتج  نصيب% إلى انخفاض 2بحوالي 

 المجتمع.التأثير بشكل سلبي على القدرة الشرائية للفرد في 

 تقدير نموذج تصحيح الخطأ والعلاقة قصيرة الأجل: .ب 

المرونات بين متغيرات النموذج، أن جميع  ، والذي يعير عن نموذج تصحيح الخطأ و2نلاحظ من الجزء العلوي للجدول 

الخام الذي كان  المحليالناتج  متغير نسبة الإنفاق الحكومي إلىباستثناء % 2مستوى  عندالمتغيرات كانت ذات معنوية إحصائية 

كما وقد توزعت التأثيرات بين ما هو سلبي وما هو إيجابي، كل حسب مرتبة فترة إبطاءه.  -أثر موجب ولكن غير معنوي إحصائيا

الثانية الفترة  كان تأثيره سلبيا إلى غاية إلى الناتج المحلي الخام الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة نلاحظ أن لوغاريتم متغير 

% 2معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى  وأثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي في الأجل القصير وذ حيثأي 

%.كما 9.11ب الخام الحقيقي  المحليالفرد من الناتج  نصيب% تؤدي إلى زيادة 2بحوالي هذا المؤشر (، حيث تؤدي زيادة 1.1111)

أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن معامل إبطاء حد تصحيح الخطأ يكشف عن سرعة )أو بطء( عودة المتغيرات إلى حالة 

التوازن، ويجب أن يكون هذا المعامل معنويا وسالب الإشارة للكشف عن وجود تكامل مشترك بين المتغيرات،وتشير القيمة 

عة استعادة حالة التوازن، وتظهر الإشارة السالبة تقارب النموذج الحركي على الأجل المطلقة لمعامل حد تصحيح الخطأ إلى سر 

القصير. والمعامل السالب والمعنوي المرتبط بإبطاء حد تصحيح الخطأ وسيلة أكثر فعالية لبيان التكامل المشترك. وفي هذا 

% وذات معنوية 81.21، والتي تعني سرعة تصحيح الخطأ، سالبة وتبلغ حوالي النموذج، تبلغ قيمة معامل تصحيح الخطأ 

في التوازن في النمو   % من الانحرافات والاختلالات81.21(، ما يعني أن 1.1110% )2إحصائية جد مقبولة عند مستوى 
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وهذا يشير إلى أن  .سنةتقريبا  زمني الاقتصادي في السنة السابقة يتم تصحيحه في السنة الحالية أي يتم الوصول إلى التوازن ف

 نسبيا في النموذج. سريعالتكيف في النموذج كان 

 (:Stability Test)اختبار الموثوقية واستقرار التقديرات 4..

من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها لابد من استخدام أحد الاختبارات  للتأكد

 CUSUMللبواقي المعاودة  ) ، وكذا المجموع التراكمي لمربعات(CUSUM)المناسبة لذلك مثل: مجموع التراكمي للبواقي المعاودة 

of Squares لأنهما يوضحان أمرين مهمين تبيان وجود أي تغير هيكلي في البيانات،  الاختبارات(، ويعد هذان الاختباران من أهم

ختبارات لا ومدى استقرار وانسجام المعلمات طويلة الأمد مع المعلمات القصير الأمد وأظهرت الكثير من الدراسات أن مثل هذه ا

يتحقق الاستقرار الهيكلي للمعاملات المقدرة لصيغة تصحيح الخطأ لنموذج هذا،  (.ARDLنجدها دائما مصاحبة لمنهجية )

داخل الحدود الحرجة  CUSUM of Squaresو  CUSUMالانحدار الذاتي للإبطاء الموزع، إذا وقع الشكل البياني لاختبارات 

( فإننا نرفض الفرضية العدمية عند 2S± معياريين ) انحرافين% يعني أن منحنى الأخطاء يقع داخل مجال 8عند مستوى معنوية 

 .(181-182، الصفحات 1121/1128)طالب، % وهذا يعني أن المعلمات مستقرة على طول فترة الدراسة8مستوى معنوية 

 اختبار المجموع التراكمي المعاودة لكل من البواقي ومربعات البواقي: 7الشكل 
 
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals 

Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
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 Eviews 9: مخرجات برنامجالمصدر

بالنسبة لهذا النموذج هو يعبر خط وسطي داخل  (CUSUM)نلاحظ أن المجموع التراكمي للبواقي المعاودة 1الشكل من خلال 

بواقي المعاودة ال كما أن المجموع التراكمي لمربعات %8را إلى استقرار النموذج عند حدود معنوية يحدود المنطقة الحرجة مش

(CUSUM of Squares ) عبارة عن خط وسطي يقع داخل حدود المنطقة الحرجة، وما يمكن استنتاجه من هذين هو

 الاختبارين أن هناك استقرارا وانسجاما في النموذج بين نتائج الأمد الطويل ونتائج الفترة قصيرة الأجل.

 . خاتمة:5
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النمو و  إلى الناتج المحلي الخام الخاص القطاعإلى المقدم  الائتماننسبة هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة العلاقة بين  سعت

.وقد (ARDL)الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع  منهج( باستخدام 2881-1122خلال الفترة)وذلك . الاقتصادي في الجزائر

لا يوجد أي أثر معنوي لمؤشر وبالنسبة لفرضية البحث: .ينالمتغير  ينأشارت النتائج إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين هذ

 . فقد ثبت عدم صحتها حيثعلى النمو الاقتصادي في الجزائر إلى الناتج المحلي الخام الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة 

قد أثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي  إلى الناتج المحلي الخام الخاص إلى القطاعالمقدم  الائتماننسبة أن لوغاريتم متغير 

% تؤدي 2(، حيث تؤدي زيادة هذا المؤشر بحوالي 1.1188% )2في الأجل الطويل وذو معنوية إحصائية جد مقبولة عند مستوى 

 %.1.81ب الخام الحقيقي  المحليالفرد من الناتج  نصيبإلى زيادة 

 هذا، ويمكن إبراز أهم نتائج الدراسة على النحو التالي:           

برامج الإنعاش ممثلة في تنموية البرامج من النتائج الإيجابية للتبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات حدت  (0

 ويمكن إبراز جملة النقائص التالية:(. 1121 - 1112الاقتصادي خلال الفترة )

، علما أن تمويل هذا الإنفاق يعتمد بصورة متزايدة على الإيرادات النفطية مما الحكومي الإنفاقتوسع كبير في ال -

، رغم ذلك ساهمت هذه يشكل مزاحمة للإنفاق الاستثماري الذي سيقود حتما لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي

 ملائم للاستثمار. . ناهيك عن عدم توفر مناخالزيادة في تحفيز النمو الاقتصادي ولو بشكل ضعيف

% من إجمالي الصادرات، وما يترتب عن اعتبار إيرادات الريع النفطي 82لا تزال صادرات النفط تشكل حوالي  -

 كمصدر لتمويل أنشطته، أنه يجعل هذا الاقتصاد رهينة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

 بسبب معاناته من جملة من النقائص التالية: الاقتصاديتمويل النشاط دور القطاع المصرفي الجزائري في  محدودية (7

  معاناة المنظومة المصرفية الجزائرية من مشكلة التداول خارج البنوك، وهو الأمر الذي يحرم الاقتصاد الجزائري

 من موارد مالية إضافية يمكن توجيهها وتخصيصها بشكل أمثل لتمويل الاستثمارات المنتجة؛

  الجزائرية من مشكلة فائض السيولة، وهذا مؤشر على ضعف عملية تخصيص الموارد المالية المتاحة معاناة البنوك

بشكل أمثل، وتفضيل اكتناز السيولة خوفا من المخاطرة، مع أن تقاسم المخاطر يعد من صميم العمل المصرفي 

 ؛وأحد القنوات التي تربط التمويل المصرفي بالنمو الاقتصادي

 جزائرية توجيه الائتمان إلى القطاع العام خاصة قطاعي الطاقة والمياه على حساب القطاع تفضيل البنوك ال

 ؛الخاص

  ،تفضيل التعامل النقدي لدى الجمهور ونقص ثقافته المصرفية، بالإضافة إلى الاكتناز والتعامل في السوق السوداء

 .روض منتجةوانعدام حيلة النظام المصرفي في تعبئة هذه المبالغ وتوجيهها إلى ق

 وفي الأخير، تقدم الدراسة جملة من المقترحات التالية:      

  ؛وتريب الموارد البشرية تعزيز جهود تطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحسين المناخ الاستثماري 

  وإرساء قواعد الحكم المؤسس ي المصرفي القطاعتهيئة البيئة المصرفية المناسبة لعمل وحدات: 

  ؛عملية الاستثمار في الرأسمال البشري العامل في البنوكتحديث وتطوير 

  تحديث وتطوير تشكيلة الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور. 
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